
  الحقوق العینیة الأصلیةمحاضرات مقیاس             

  تمهید:

إلى حقوق  ابتداءفهي تنقسم ، إلیها الحقوق أنواع وهي تختلف باختلاف زاویة النظر

عامة وخاصة وهذه الأخیرة تنقسم بدورها إلى حقوق غیر مالیة وأخرى مالیة والتي تنقسم 

وما یهمنا نحن في هذا الصدد ،وحقوق عینیة  وحقوق معنویة ، أیضا إلى حقوق شخصیة

  هي الحقوق العینیة التي تنقسم هي الأخرى إلى حقوق عینیة أصلیة وأخرى تبعیة.

لهذا سنحاول الإلمام في هذه الدراسة بما یحیط بالحق العیني الأصلي المتمثل في 

الركن الأساسي لدراسة مادة  حق الملكیة والحقوق المتفرعة عنها بشيء من التفصیل لأنها

  القانون العقاري بصفة عامة .

 مفاهیم عامة:_1

تندرج الحقوق العینیة الأصلیة ضمن ما یصطلح علیه بالحقوق المالیة .التي یراد 

ي حة مادیة ألتتمیز بطابعها المالي أن تحقق لصاحبها مصبها الحقوق التي 

ول لصاحبها خالمالیة لأنها ت بعض بحقوق الذمةلهذا یصطلح علیها ال، اقتصادیة

تمتع بها عن طریق استعمالها واستغلالها والتصرف فیها ضمن الحدود لإمكانیة ا

الحق الشخصي  :درج تحتهنوالحق المالي كما سبق بیانه ی، التي رسمها القانون

 تحدید والحق العیني والذي یهمنا في هذه الدراسة هو الحق العیني الذي سنحاول

 یمي كما یلي : إطاره المفاه

یعرف على أنه سلطة مباشرة لشخص على شيء معین  : تعریف الحق العیني .أ

إذن الحق العیني یرد على ، تخوله استعماله واستغلاله والتصرف فیه تحت حمایة القانون

ادیة یمكن تقویمها نقدا ویمكن الانتفاع مأي أشیاء ، معینة من عقارات ومنقولاتأعیان 

، هو حق یخول لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء محل الحق إذن،وقابلة لتملیك بها

  وبالتالي لا حاجة للشخص لاستئذان أو سلطة أحد لمباشرة سلطاته.

من القانون المدني فإن الأشیاء  682بالرجوع لنص المادة  :محل الحق العینيب. 

 أن یكون ىمعنب يهي التي تمثل محل الحق العیني أ منقولاتالعقارات و  المباحة من 

والأشیاء تخرج من دائرة ، داخلا في دائرة التعامل أي  الشيء مما یجوز التعامل فیه

كالأملاك ، أو بحكم القانون، التعامل إما لطبیعتها لأنه لا یمكن للشخص الاستئثار بها

  . العامة أو الموقوفة



ولا   ا،قبل الإحراز والانتفاع بهت تمادام، ة للتملكإذن الأصل أن الأموال هي قابل 

للتملك في كل الأحوال أو بعضها كالأموال العامة  ةغیر قابل ایوجد مانع قانوني یجعله

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة. وعلیه إذا  90/30من القانون  04كما أكدته المادة 

  زالت هذه الصفة فإنه یجوز تملكها.

  :العیني على الحق الشخصيتمییز الحق ج .

مثل رابطة المدیونیة بین الدائن یشخصي أو ما یصطلح علیه الالتزام الحق ال

آداء عمل أو فیلتزم المدین بمقتضاه  ، ینهبحیث هناك حق للدائن في ذمة مد، والمدین

یني الذي عالأساسیة بین الحق ال قرو فوعلیه فإن ال، عطاء شيءإالامتناع عن عمل أو 

الذي ، ي سلطة مباشرة للشخص على شيء معین كما سبق بیانه والحق الشخصيیتمثل ف

  وسیلة إقتضاء الحق ومباشرته وهي كالآتي:و الذي یعد ،تمحور حول الحق في حد ذاتهی

على عكس  ، قانونیة . الحقوق العینیة هي محددة على سبیل الحصر وبنصوص1

مدیونیة بین الدائن والمدین وبالتالي  الحقوق الشخصیة التي تنشأ كلما كانت هناك علاقة

والآداب إنما ضابطها الوحید هو النظام العام ، محصورةفلا یمكن تصور أن تكون 

   .العامة

لأنها یحتج بها ، التي توصف أنها مطلقة. الحقوق العینیة  تدخل ضمن الحقوق 2

 االامتناع عن التعرض له یجب بحیث، على الكافة وتنتج آثارها في مواجهة الجمیع

فهو على عكس ذلك  يإتمام إجراءات المنصوص علیها قانونا، أما الحق الشخصبمجرد 

قت أي بین أطرافه فقط لأنه یقوم على أساس واجب خاص یقع على ؤ فهو یعتبر حق م

عاتقه كما أنه ینقضي بالوفاء أو ما  ىورة الوفاء بالالتزام الملقى علعاتق المدین بضر 

  ه.یعادل

بالتقادم المكسب أي بمرور فترة زمنیة معینة  اكتسابها.إن الحقوق العینیة یمكن 3

أما ، الحق العیني أو بدونها كما في الاستیلاء اكتسابعلى وضع الید على الشيء بنیة 

لأنه على العكس یؤدي التقادم ، الحقوق الشخصیة فلا دور للحیازة أي التقادم في اكتسابها

بالتالي تحوله من إلتزام مدني إلى طبیعي نظرا لعدم ، ء الحق الشخصيالمسقط إلى إنها

أما الحق العیني خاصة حق الملكیة فهو لا یسقط بعدم ، المطالبة بالحق فترة من الزمن

  .و لو طالت المدة الاستعمال



فلا تسقط ملكیة الشخص وتنتهي بعد ، .الحق العیني یمتاز بالدیمومة أي الأبدیة4

، وزه شخص آخرحله فیمهلم یتصرف في حقه أو ی الت المدة أو قصرت مافترة معینة ط

أما الحق الشخصي فلا یمكن أن یبقى الشخص مدینا إلى الأبد لأنه ینقضي بعدم إعطائه 

  إذن الحق الشخصي هو حق مؤقت بطبیعته.، سنة 15بعد مضي 

عنه دون  فإن إرادة صاحب الحق العیني منفردة تكفي للتنازل.بالنسبة للتنازل 5

أما الحق الشخصي فلا یستطیع صاحبه التنازل عنه إلا برضا ، التوقف على إرادة أحد

ته شخصیة مباشرة لا یمكن فرض لأنه علاق 305المدین وهذا ما نصت علیه المادة 

  اء.بر إذ یجوز له رد الإ، اء على المدین بالرغم منهبر الإ

ي الباب الأول من الكتاب :نظم المشرع الجزائري حق الملكیة فحق الملكیة_2

الثالث المتعلق بالحقوق العینیة الأصلیة بحیث خصص لها الباب الأول منه وهذا بدایة 

وما بعدها ؛بحیث حدد حق الملكیة ووسائل حمایته وهذا ما سنأتي على  674من المادة 

  تفصیله.

الشيء والقدرة على  احتواءیعرف حق الملكیة لغة على أنه :تعریف حق الملكیةأ. 

فالملكیة سلطة شرعیة تجعل المالك قادرا على أما في الاصطلاح الشرعي ، الاستئثار به

الانفراد بالشيء المملوك والتمتع به والتصرف فیه على وجه الاختصاص ما لم یوجد مانع 

  لجنون و العته والسفه أو الصغر و نحوها.كاشرعي 

د عرف المشرع الجزائري حق الملكیة من خلال أما بالنسبة للاصطلاح القانوني فق

كمایلي: هو الحق العیني الأصلي الذي یرد على شيء معین من  674نص المادة 

بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین  الأشیاء منقول أو عقار على حد السواء

في  واستغلال والتصرفول صاحبه سلطة مباشرة لإستعمال خإذن هو حق ی ،والأنظمة

حدود القانون والأنظمة واللوائح التنظیمیة المتعلقة بالمصلحة العامة أو مع احترام  ،الشيء

  .هذا الحقلا یتعسف في استعمال حتى ، المصلحة الخاصة

حیث یفترض وجود ، إذن هناك أربعة عناصر أساسیة في تعریف حق الملكیة

من الشيء  على ممارستهاوالسلطات الممكن ، صاحب للحق (المالك) والشيء محل الحق

  المالك والحدود القانونیة للملكیة. قبل

حق  ههي أن، یتمیز حق الملكیة بخصائص قانونیة :خصائص حق الملكیةب. 

  یله تبعا.صمانع ومؤبد وهذا ما سنأتي على تفجامع و 



 ، حق الملكیة ینطوي على أوسع السلطات الممكنة قانونیا أن:أي .حق جامع1

، ور ورودها على الأشیاءصه السلطات القانونیة الثلاث المتبحیث یجمع المالك في ید

السابقة الذكر والمادة  674وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف وهذا ما تؤكده المادة 
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  ویترتب على هذه الخاصیة أمران هما:

وبالتالي لا یكلف ، لمالك وحدها حق أي معةجا أن السلطات على الشيء هي -1

  المالك عند النزاع إلا بإثبات ملكه.

فقد یمنح غیر ، تفاقالأصل یكون إما بنص القانون أو الإ هذا الخروج عن -2

فحق ، لكن سرعان ما ینتهي هذا الاستثناء، المالك بعض من هذه السلطات مؤقتا

أما حق الانتفاع فینتهي بوفاة المنتفع ، الاستعمال ینقضي بانقضاء الأجل المتفق علیه

ما یعني أن كل ، لمالك من جدیدلك كافة السلطات ، وبالتالي تعود بعد ذل852المادة 

بالتالي تعود ، الحقوق المتفرعة عن الملكیة هي حقوق مؤقتة مشتقة عن حق الملكیة

  استنفاذ مدتها.الملكیة كاملة للمالك بعد 

وبالتالي یمتنع عن ، الملكیة یخص المالك وحدهنقصد به أن حق  :.حق مانع2

  غیره مشاركة المالك في أي من السلطات الثلاث على الشيء دون رضاه.

ولا یشاركه فیه غیره،وبالتالي على ، إذن المالك یستأثر وحده بمنافع ومزایا ملكه

تمتع لأن هذا الحق ی، الجمیع احترام حق المالك والامتناع عن أي تعرض غیر قانوني له

ي على ملكیة بحمایة قانونیة مدنیة وجزائیة والتي یمكن أن یتابع من خلالها كل معتد

  التعدي. جسامةشخص آخر مهما كانت 

فكل ، :إن حق الملكیة هو الحق الوحید الذي لا یسقط بعدم الاستعمال.حق مؤبد3

ولیس  ،سنة 15بعدم استعمالها لفترة معینة عادة ما تكون الحقوق المتفرعة عنه تسقط 

لأن المالك قد یتصرف ، اد بالتأیید ودوام الملكیة هي ملازمتها لشخص معین وللأبدر الم

أن حق  إنما المقصود  ، في الشيء المملوك أو یتخلى عنه كما في حالة التقادم المكسب

وبالتالي  بمحله،الملكیة هو دائم ما دام الشيء المادي المعین المملوك باقیا وموجودا فعلا 

  ي هذا الحق إلا بهلاك الشيء أو زواله تماما.ه ینتلا

  إذن یظل حق الملكیة قائما بذاته حتى حینما یتغیر شخص المالك لأنه ینتقل له.



من عناصر الشيء  كل ما یعدُّ  في:یتمثل نطاق حق الملكیة نطاق حق الملكیةج.

الذي یعلو المكان ضاء فلمملوك أرضا فحق الملكیة یشمل الفإذا كان الشيء ا، ریةالجوه

من القانون  675والعمق اللازم للتمتع بمزایا الأرض أو المبنى وهذا ما أكدته المادة 

اد بنطاق حق الملكیة هو محل الحق الذي تمارس علیه سلطات ر وعلیه فإن الم، المدني

وعلیه یجب ، ویتجدد هذا النطاق بالنظر لطبیعة الشيء ذاتهأي مداه ومجاله ، المالك

  وعلیه فإن نطاق حق الملكیة یشمل العناصر التالیة:، معالم شيء محل الحقتحدید 

من قبیل العناصر الجوهریة  ما یعدُّ  675: حددت المادة عناصر الشيء الجوهریة -

، للشيء وهي العناصر التي لا یمكن فصلها عن الشيء دون أن یفسد أو یتلف أو یتغیر

ران والأسقف وشبكة الكهرباء الداخلیة فأساس المنزل هو الأرض المقامة علیه والجد

 أما الأرض الفلاحیة فیعدُّ من عناصرها الجوهریة التي ، والمیاه والصرف والسلالم ...الخ

ظائر والمخازن ري المیاه والأشجار المزروعة والحمصادر كلا یمكن الاستغناء عنها ما 

الفلاحیة لأرض بور لا لأن تغیر هذه العناصر تتحول الأرض وأدوات الزراعة المختلفة.

یمكن استغلالها وعلیه إذا أمكن الاستغناء عن عنصر في الشيء دون تلف أو هلاك أو 

 من التوابع واللواحق. فلا یعدُّ عنصرًا جوهریًا وبالتالي یعدّ تغیر 

على أن مالك الشيء الحق في كل  676: نصت المادة ما یتفرع عن الشيء -

یخالف ذلك فالملحقات هي كل ما أعدَّ  اتفاقلم یوجد نص أو  ثماره ومنتجاته وملحقاته ما

تبعا لما تقتضیه طبیعة الأشیاء والعرف الساري وقصد ، بصفة دائمة لاستعمال الشيء

ق المخدوم ولا فِ تَ ر وهو حق تابع یتبع لعقار المٌ ، تفاقر ومثال ذلك حق الاالمتعاقدین 

 بإعتباره من ملحقاته فینتقل مع العقار.ینفصل عنه وكل تصرف یرد على العقار یشمله 

 أو ما یصطلح علیه ملكیة العلو و العمق: :ملكیة ما فوق الأرض وما تحتها -

أي إلى الحد الذي یمكن أن یحل ، تمتد ملكیة العلو في الأرض للطبقات الهوائیة العلیا *

تمثل في عدم إلیه الانتفاع المرخص للأرض وهذا الحق في الحقیقة مقید بقیدین: الأول ی

 بقصدسور حدیقته بالارتفاع  خصالتعسف في استعمال الحق ومثال ذلك لا یستطیع الش

 بالحدأكدت أن یقید العلو  675جاره ومنع الهواء والضوء عنه ذلك لأن المادة بضرار الإ

 ید في التمتع بملكیة الأرض ولیس أكثر.فالم



القوانین المنظمة لإقامة أعمدة وأبراج وخطوط  أما القید الثاني فیتعلق بإحترام

ومراعاة قواعد الزراعة والبناء بین الجیران فمثلا یجب احترام ، الكهرباء متنوعة القدرة 

  .بین الجیران كما هو محدد قانونالات طمفتح لالمسافات القانونیة 

الأرض بحسب للتمتع والاستفادة من تمتد للعمق اللازم  فهي الأرض ملكیة عمقأما *

الغرض المخصصة له،فالأرض الزراعیة یمتد العمق فیها للحد اللازم لنمو النباتات 

ویصل للأعماق اللازمة لاستخراج المیاه الجوفیة ویشمل أیضا أنابیب المیاه ، والأشجار

الشاهقة فالعمق یمتد للطبقات  للبنایاتأما بالنسبة ، التي تستخدم في الري أو الصرف

ما ، الأرض للحد اللازم لوضع الأساسیات الحاملة للشيء أو لإقامة مخبئالتحتیة من 

یعني أنه یحق لمالك الأرض أن یستخرج من أرضه الأتربة والأحجار وأن یحفر لها 

 الآبار ویمد الأنابیب.

وهذا الحق أیضا ترد علیه قیود قانونیة تتعلق بالمعادن والآثار والكنوز والآثار 

وهي ما نصت ، فهي تعتبر ملكا للدولةرض لیست ملكا لصاحبها الكامنة في باطن الأ

المتعلق بالحفریات وحمایة الأماكن والآثار التاریخیة  67/281من الأمر  16علیه المادة 

  الوطنیة هذا من ناحیة.

وكذا المعادن المتمثلة في المواد الطبیعیة الموجودة في باطن الأرض كالنفط  والغاز 

 .الخ فإذا وجدت في أرض مملوكة ملكیة خاصة تكون مملوكة للدولةوالذهب والنحاس....

وأنابیب نقل الغاز والمیاه في أي  ، یتعلق بحق مد شبكات الصرف وهناك قید أخر    

بحیث ینحصر حقهم في طلب ، منطقة دون الاعتراض علیها من ملاك الأراضي

 ن المصلحة العامة تقتضي ذلك.ثبت وجود ضرر لأ تعویضات إن

الأصل أن ملكیة الأرض تشمل ملكیة ما فوقها وما تحتها وهي قرینة  ملاحظة: -

بإثبات ملكیته للمنشئات والنباتات  لا یكلف هذا الأخیر  وبالتالي، قانونیة لصالح المالك

 675ولكن هذه القرینة لیست قاطعة لأن المادة، المقامة أو الأشجار المغروسة في ملكه

، أجازت أن تفصل ملكیة الأرض عن ملكیة العلو أو العمق بمقتضى الإتفاق والقانون

مع الغیر على منح هذا الأخیر الحق في إقامة مباني على وبالتالي قد یتفق مالك الأرض 

إذن ، أرض الأول أو تحتها على أن یتملكها الثاني لفترة قد تطول كما قد تكون قصیرة

ونجد تطبیقا لذلك في ، لمن تؤول ملكیتها ینظمه الاتفاقمصیر هذه المنشئات و 



تأجر في العین المؤجرة .إلا أنه یجب الإشارة أن مالك العلو سالتحسینات التي یقوم بها الم

 . ملكیة السطح فعلیة أن یثبت ذلكادعى  أو العمق إذا

نه لا یجوز حرمان أي أحد من أعلى  677المادة  تنص  حمایة حق الملكیة:د_

ویأتي هذا النص تطبیقا قانون ، ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها

الي لا یجوز أن یحرم أحد من للمبادئ الدستوریة التي حمت الملكیة الفردیة وبالت

وإن استوجب الأمر ذلك فیكون ، تعنتا وتعسفا من الأفراد أو من الدولة تهملكی

، للشروط القانونیة ومقابل تعویض عادلویكون ذلك طبقا ، لغرض المصلحة العامة

 الذي نظمها المشرع من خلال حالات نزع الملكیة للمنفعة ضمن وهذا إما یكون 

والذي جعل من نزع الملكیة للمنفعة العامة طریق استثنائي للدولة  91/11القانون 

ضافة لصور أخرى من نزع الملكیة العقاریة أو بعضها الإبلاكتساب الملكیة .

من المدني  ) 681 – 679( المنصوص علیه من خلال المواد تیلاء المؤقتكالاس

والمصادرة والتي لا تكون إلا وفق عقوبة مقررة بمقتضى ، لتأمیما لآلیة بالإضافة

  حكم قضائي نهائي.

كما نجد تطبیقا آخر یتعلق في حال تجاوز الجار بحسن نیة على قدر ضئیل من 

لى أنه في حال كان مالك الأرض وهو یقیم بناء ع 788نصت المادة ملك الجار بحیث 

 محلاعلیها قد تعدى بحسن نیة على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت 

لذلك أن تجبر صاحب الأرض الملاصقة على أن یتنازل لجاره على ملكیة الجزء 

  المشغول بالبناء مقابل تعویض عادل.

رفع دعوى الاستحقاق على كل شخص وعلیه یحمي المالك حق ملكیته عن طریق 

 هالأن ، لا تسقط أبدا ىوهي دعو  ، غصب أو وضع یده على ملكه دون سند قانوني

لم یتم التملك عن طریق التقادم المكسب الطویل فهنا لا تسقط  ما ، حق مؤبدبتتعلق 

ض ودعوى وقف عر لتفعل التقادم المكسب لدعوى منع اطل فاعلیتها ببل تتع الدعوى

  .ل الجدیدةالأعما

متابعات الجزائیة التي قد تطال كل اعتداء أو انتزاع غیر ى أیضا حتى السننكما لا 

فكلها ، أو بطریق الغش أو الخداع أو الاحتیال أو التدلیس خفیةشرعي بالقوة أو التهدید أو 

  أقرها المشرع حمایة للملكیة العقاریة .



: إن الحمایة السابقة الذكر سواء المدنیة أو الجنائیة لا تقتصر على المالك  ملاحظة

لي عفالحقیقي الذي یملك عن طریق سند رسمي مشهر بل هي تمتد لتشمل حتى الحائز ال

  بناء على حیازة قانونیة بمفهوم القانون.

خص بحیث ینفرد بها ش، تكون فردیة أنها : الأصل في الملكیةالملكیة الشائعة_3

وبالتالي یثبت له وحده الحق في ، واحد لا یشاركه ولا یزاحمه أحد في ملكیته

 استعماله واستغلاله والتصرف فیه وهذا هو الوضع الغالب.

غیر أنه في بعض الأحیان تكون خلاف ذلك بحیث یتعدد ملاك الشيء الواحد وهذا 

 ما یصطلح علیه الملكیة الشائعة.

القانون المدني على أنه ملك من  713تنص المادة  :تعریف الملكیة الشائعةأ_ -

إذن ، ة فهم شركاء  على شیوعز ر فكل منهم فیه غیر محصة  أو أكثر شیئا وكانت نان ثا

 ، محدد زر فلأي منهم نصیب مدون أن یكون الشیوع هو تعدد الملاك للشيء الواحد 

كالنصف أو ، حیث یملك كل منهم حصة شائعة في الشيء بأكمله على نسبة معینة فیه

ویفترض وفقا للمادة ، الثلث أو الربع ویصطلح علیها أیضا مصطلح الملكیة المختلطة

م الدلیل على غیر یقلم  من القانون المدني أن حصص الملكیة الشائعة متساویة ما713

 وهذا إذا لم یحدد نصیب كل مالك عند بدء الشیوع .،ذلك 

الشیوع هي نفسها أسباب كسب الملكیة إن مصادر :مصادر الملكیة الشائعة ب_ -

كأن یتشارك أكثر من ، كالعقد والهبة والوصیة، قد یكون مصدرها إرادیا بحیث ،عامة

حسب المبلغ الذي شارك به في شخص في شراء شيء واحد بحیث یحدد نصیبه على 

كیة وقد تكون غیر إرادیة مثل الوقائع المادیة كالتقادم المكسب بحیث تكسب المل ،الشراء

الشائعة بسبب حیازة شخصین عقارًا بنیة تملكه،إلا أن أكثر الأسباب انتشارا هي المیراث 

 بحیث تنقل التركة للورثة بصفة شائعة.

 : الشیوع له صنفان :أنواع الشیوعج_

شيء تعدد الملاك یأن  أي،: وهو الملكیة الشائعة بوجه عامالشیوع العادي. 1

إلا أنه یجب الإشارة أن الشیوع قد یرد على حق الملكیة نفسه أو على حق عیني  ، واحد

واعد وهي القوقد نظم المشرع الجزائري أحكام الشیوع العادي  ، مثلاآخر كحق الانتفاع 

  من القانون المدني. 742إلى  713في المواد من وجه عام بالمتعلقة بالملكیة الشائعة 



ویتعلق بالملكیة المشتركة ، الشیوع المقرر بنص القانونوهو الشیوع الجبري : . 2

في العقارات المبنیة وبالتالي یملك على الشیوع أملاك المشتركین في الأرض المقامة 

الأسطح والارتفاعات ، الأدراج، المصاعد ،مدخل العمارة مثل علیها العقار المشترك

  ، بالإضافة إلى ما یعرف بالحائط المشتركالمشتركة

: یعتبر حق الشریك في الشیوع هو لطبیعة القانونیة لحق الشریك على الشیوعاد_

، الشریك في الشیوع تكون شائعة في كل المال الشائع یةبحیث ملك، حق ملكیة

ومن ناحیة أخرى فإن حق الشریك محدد  ،في جانب منه بالذات وبالتالي لا ترتكز

الشركاء متساویة في الملك أما إذا لم تحدد تعتبر عندئذ حصص ، بمقدار حصته

لكل شریك أن یطالب بقسمة المال الشائع ما لم یكن وبناءًا علیه  ، على الشیوع

 .722مجبرا على البقاء في الشیوع وهذا ما نصت علیه المادة 

إذن المالك على الشیوع یملك حصة المشاعة ملكیة تامة وله أن یستعملها وینتفع 

یز الملكیة تمت ، وبحقوق الشركاء الآخرین أضراربشرط لا یلحق ، لها ویتصرف فیها

  فیما یلي: الفردیة  العادیة عن الملكیة الشائعة

ة : بحیث لا یختص كل . یتقرر حق الملكیة لأكثر من شخص في الملكیة الشائع1

وعلى هذا ، العادیة التي تثبت لمالك واحد الفردیة ملكیةللخلافا ، زر فشریك بجزء م

إما بقسمة ، له غالبا إلى الملكیة العادیةآم، وضعا استثنائیاالأساس تعتبر الملكیة الشائعة 

  أو بأي سبب آخر وبالتالي یزول الشیوع. ، المال الشائع

. لا یجوز للمالك على الشیوع الانتفاع بالمال المشاع إلا في حدود القانون وفي 2

یملك حصة  لأن كل شریك على الشیوع، الآخرینبما لا یضر بالشركاء  ، حدود حصته

و تكون إدارة هذا الأخیر  ،شائعة یرمز لها بنسبة حسابیة بقدر نصیبه من المال الشائع

جمیع الشركاء وهذا عكس الملكیة العادیة التي یستأثر المالك بجمیع منافع  اختصاصمن 

  ومزایا الشيء المملوك كله.

: لأن الحق مملوك . یكون محل الحق محددًا تحدیدًا معنویا في الملكیة الشائعة 3

 ، وهذا خلافا للملكیة العادیة ، دون تحدید نصیب كل منهم مادیا، لأكثر من شخص

  .بحیث یكون الحق العیني المملوك محددا مادیا 

 ةمباشرة سلطهو ع نعني بإدارة المال الشائ أحكام الانتفاع بالمال الشائع وإدارته: -

الاستعمال والاستغلال على المال أي استعماله فیما أعدّ له أو استغلاله بالحصول على 



أو أوكلوا ، وعلیه هذا الانتفاع قد لا یثیر أي إشكال إذا ما اتفق جمیع الشركاء علیه، ثماره

بمقابل  أو عینوا مدیرا على أعمال یتولى هو هذا الشأن، دارتهأحدهم صراحة أو ضمنا لإ

  أو بدونه.

فإن لم یتم ذلك فإن إدارة المال الشائع تكون من حق جمیع الشركاء وهذا ما نصت 

، وعلیه لا یمكن للشریك في المال الشائع الاستقلال بإدارته بل لا بد من 715علیه المادة 

وعلیه إذ ما أجمع الشركاء ، تحقق نسبة معینة لاعتبار العمل نافذا بحق كافة الشركاء

فیستطیع ، على أي وجه قرارهم صحیح ویسري علیهم، لى الانتفاع بالمال الشائعع

، كزراعة الأرض بأحد المحاصیل الشركاء بالإجماع تقریر القیام بأعمال الإدارة العادیة 

أو القیام بأعمال الإدارة غیر العادیة كتحویل الأرض عن وجهتها الفلاحیة  ، أو تأجیرها

  أو رهن المال الشائع.، المنزل وإعادة بناءه أو هدم، والبناء علیها

كما قد یتولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء فإنه 

عن نفسه في حدود حصته من المال ووكیلا عن الباقین  یعد أصیلا 716طبقا للمادة 

كبیع المحصول  ، خرینوكالة ضمنیة من الشركاء الآ وهي وكالة عامة بالإدارة بموجب 

التصرفات التي یبرمها على جمیع  وتسري یض الثمنقو  ، الناتج عن الملك المشاع

أما بشأن المقابل فلا نص صریح  ، الشركاء الآخرین ویتقیدون بما یقوم به من أعمال

  هنا.

بشرط ، وعلیه إذا اعترض الشركاء عن إدارة الشریك اعتبر ذلك عزلا له عن وكالته

بناء على للمحكمة  ، والاعتراض من أغلبیة الشركاء كما هو محدد قانونیاأن یصدر 

المال  رتعین عند الحاجة من یدی نأطلب أحد الشركاء أن تتخذ التدابیر اللازمة ولها 

  .716الشائع وهذا ما أكدته المادة 

ء كما یجوز للشركاء جمیعا أن یعینوا مدیرا یتولى إدارة المال نائبا عنهم جمیعا سوا

وغالبا ما سیكون ذلك بمقابل یتفق علیه فإن تعذر الاتفاق ، كان من بینهم أو من الغیر

  ویكون قرارهم ملزم لبقیة الشركاء. ، فیكون الرأي للأغلبیة، بالإجماع على تعیین المدیر

: في بعض الأحیان قد یكون إجماع الشركاء على أمر أحكام إدارة المال الشائع -

المشرع قواعد تكفل إدارة المال الشائع بما یتوقف  حدد متعذرا لهذا مال الشائعالإدارة 

  :أنواع من الأعمال 3یفرق بین ومصالح الجمیع ولهذا 



التي تقتضي الاستعجال لحفظ  الأعمالبها كل : یعني .أعمال الحفظ الضروریة1

اسب الشیوع إتخاذ الإجراء المن ىعلى هذا الأساس یجوز لكل شریك علو ، المال الشائع

موافقة باقي  بغیرة وحراسة الشيء المشاع ولو ناییقوم بما یلزم لحفظ وصو  ،بشأنها

لأن هذه الأعمال غالبا ما ، ضروریة لحفظ المال المملوك على الشیوع لأنهاالشركاء 

تتطلب السرعة في الإنجاز وفیها مصلحة عامة لجمیع الشركاء في الشیوع وهذا ما أكدته 

  القانون المدني.من  718المادة 

ومن أعمال الحفظ الضروریة مثلا : دفع أحد الشركاء للضرائب المترتبة على المال 

ورفع دعوى ،جر الذي أنهى عقد إیجاره ستأمیم العقار أو العمل على طرد المأو تر 

  العقار ...الخ غصبفي حال  استرداد

خلالها الانتفاع دف من هیقصد بها الأعمال التي ی المعتادة: .أعمال الإدارة2

بالعقار المشاع واستغلاله دون المسعى إلى تغییر أساسي أو تعدیل في الغرض الذي أعدّ 

والأصل أن هذه الأعمال تتخذ ، كالإیجار الأرض المشاعة، له المال المملوك على الشیوع

ري وعلیه ما استقر علیه رأي الأغلبیة یكون ملزما ویس، القرارات بشأنها بأغلبیة الشركاء

وبالتالي یكون ، 716والمادة  715وهذا طبقا للمادة الشیوع على على باقي الملاك 

ولا یجوز للأقلیة ، لا عن نفسه ووكیلا عن الشركاء الباقینیالشریك المتصرف أص

بالإدارة بما تعسفت هذه الأخیرة في استعمال حقها  إذا الاعتراض على قرار الأغلبیة إلا

أن تعتمد وللمحكمة ، جوز للأقلیة الطعن في قرار الأغلبیةوبالتالي ی،م هیضر مصالح

أما إذا كان العكس أي من یعارض قرار الإدارة هم ، خر مناسبآالقرار المتخذ أو قرار 

والمقصود بالأغلبیة ما هو ما یزید عن النصف ، الأغلبیة فلا یسري هذا العمل إتجاهم

  .ولیس عدد الرؤوس ائعفي المال الش الأنصبة) على أساس قیمة 1(النصف +

نقصد بها الأعمال التي تتضمن تغییرا أساسیا في  . أعمال الإدارة غیر المعتادة:3

أي كل ما یخرج عن الإدارة المعتادة وهذا بهدف ، المال الشائع في الغرض الذي أعدّ له

تحسین الانتفاع بالمال الشائع ومثال ذلك تحویل عمارة سكنیة إلى فندق وهذه الأعمال 

تتطلب أغلبیة خاصة لكي تسري في مواجهة الشركاء لأنها تتم بموافقة ثلاث أرباح 

إذن لهؤلاء الحق في القیام ، 720الملاك على الشیوع وهذا ما نصت علیه المادة 

وهذا إذا استند إلى  ، بالتغییرات الأساسیة والجذریة في الغرض الذي أعدّ له المال المشاع



غ قراراتهم إلى بقیة الشركاء في الشیوع بطریقة رسمیة أو برسالة لكن بعد إبلا، أسباب قویة

  مضمونة مسجلة.

بالرجوع  تظلمطریق ال نحق الاعتراض على قرار الأغلبیة عولكل من الشركاء 

للمحكمة  و، من الإعلان أي تبلیغ قرار الأغلبیة للمحكمة المختصة خلال مدة شهرین

تدابیر الولها أن تقرر في هذه الحالة ، لیهالمختصة سلطة إلغاء القرار أو تصدیق ع

اله تضمن فأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفلها أن ت ،لأقلیةللازمة لمنح ضمانات ال

  .    717له الوفاء بما قد یستحق من التعویضات وفقا للمادة 

فإنه یتحمل جمیع الشركاء  719بالرجوع لنص المادة  نفقات إدارة المال الشائع: -

كل بقدر حصته نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة علیه وسائر 

لم یوجد اتفاق یقضي  ما ، التدابیر والتكالیف الناتجة عن الشیوع أو المقررة على المال

فإن حق الرجوع على جمیع ، وعلیه إذا قام أحد الشركاء بدفع هذه النفقات، بخلاف ذلك

طریق  نتنع أحدهم عن دفعها جاز إلزامه عكل بقدر حصته إذا ام، الشركاء الآخرین

  القضاء.

الذي أنفق المال  كالشركاء من قبل الشریعلى باقي أما بالنسبة لأساس الرجوع 

هناك  مقررة بحكم القانون إذا لم یكناللحفظ وصیانة المال المشاع هو النیابة القانونیة 

ما في الحالة العكسیة أي حالة الاعتراض فإن الأساس أ، اعتراض من باقي الشركاء

أما فیما یخص الأعمال المادیة  فإن أساس الرجوع على ، بلا سبب الإثراءالقانوني هو 

  لأن النیابة القانونیة تشمل التصرفات القانونیة فقط.الفضالة باقي الشركاء هو 

أو أن یتم ، یوع الاتفاق على نسب معینة لتوزیع النفقاتیمكن للشركاء على الشو 

  اء بعضهم.عفإ

:بما أن المال الشائع قد یملكه شخصان فما أكثر لهذا التصرف في المال الشائع -

من قبل شریك واحد ولكل حالة أحكامها قد یكون التصرف فیه من قبل جمیع الشركاء أو 

  الخاصة التي سنأتي على تفصیلها:

من القانون  720:بالرجوع لنص المادة . التصرف الصادر من جمیع الشركاء 1

من المال الشائع التصرف فیه سواء كله  3/4المدني للشركاء على الشیوع الذین یملكون 

واستندوا في ذلك  ، إذا قرروا هذا التصرف مجتمعین، ا أو على الشیوعرزامف، أو جزء منه

وبالتالي یحق لمن یملك ، ذا التصرف إلى باقي الشركاءبشرط إعلان ه، على أسباب قویة



كما لهم ، من المال الشائع تقریر بیعه وإنهاء حالة الشیوع أو مقایضته بمال آخر 3/4

كما لهم أیضا حق ترتیب حق ، حق تعدیل حصص الشركاء نتیجة إدخال شریك جدید

  حق رهن . عیني أصلي أو تبعي على المال الشائع كحق انتفاع أو ارتفاق أو

العام والخاص لأنها  وخلفهمیسري هذا التصرف في حق الشركاء على الشیوع و 

  صادرة بإجماع الشركاء.

كقطع الأشجار أو ، كما یجوز للشركاء مجتمعین حق التصرف المادي بالمال شائع

  هدم البناء القائم.

، المشاعةالتصرف في مقدار یزید عن حصته وعلیه لا یمكن للمالك على الشیوع 

ة منفردا لأنه یعد تصرفا رز لشائع أو حصته مفكما لا یستطیع أیضا التصرف في المال ا

من غیر مالك وبالتالي لا یسري في مواجهة الشركاء بحیث یجوز لهم التمسك بقاعدة 

المقابل یستطیع المتصرف له طلب إبطال التصرف على أساس بالتصرف و  نفاذ عدم

 یعتقد أن المتصرف یملك المال ككل. كان الغلط في البیع لأنه

:القاعدة العامة تقضي بإمكانیة تصرف الشریك تصرف الشریك في حصته الشائعة

في حصته الشائعة بكافة التصرفات القانونیة لأحد الشركاء أو الغیر دون إلزامه بإحضار 

بشرط لا یلحق ضررا بحقوق سائر ، باقي الشركاء ما دام في حدود حصته الشائعة

شركاء الآخرین لأن كل شریك یملك حصته ملكا تاما وله أن یتصرف فیها بكافة ال

  والتي من بینها:التصرفات الجائزة 

: یمكن للشریك على الشیوع التصرف في حصته الشائعة  بیع الحصة الشائعة -

عن طریق نقل ملكیتها بالبیع لأحد الشركاء أو إلى الغیر بشرط عدم الإضرار بالشركاء 

إذا بیع العقار  الشفعةوفي هذه الحالة یحق للشركاء على الشیوع ممارسة حق ، الآخرین

  .بعدها من القانون المدنيوما  795المشاع لأجنبي والحلول محل المشتري تبعا للمواد 

:یجوز للشریك على الشیوع إجارة حصته الشائعة وبالتالي إجارة الحصة الشائعة

إلا أن عقد الإیجار في الملكیة الشائعة  الرقبة،تأجر شریكًا في إنتفاع دون سیصبح الم

تنفیذ هذا  ولكن ما یقع عائقا أمام، یعد من أعمال الإدارة التي تحتاج إلى أغلبیة الشركاء

ة وعلیه ذهب فقهاء الشریعة ز ر فجرة التي لا تزال غیر مؤ الم العینالعقد هو إستحالة تسلیم 

رز الحصة الشائعة فلأنه إن أمكن ، فاسد ولیس باطلإلى تصنیف هذا العقد على أنه 

  بالحصة الشائعة .المستأجر  نتفاع اجازت إجارتها وهذا لإمكانیة المؤجرة 



یشترط فیها تسلیم العین  هد العینیة لأنو :تعتبر الهبة من العقهبة الحصة الشائعة

هي ركن ، الموهوب لهوبالتالي حیازة الشيء الموهوب من قبل ، محل العقد للموهوب له

شهر إذا كانت منصبة على عقار وهذه المراعاة أحكام التوثیق وإجراءات  د معقفي الع

  الحیازة كما في حالة الملكیة الشائعة.الإجراءات كافیة في بعض الأحیان إذا استحالت 

:یجوز للشریك على الشیوع رهن حصته الشائعة ضمانا لدین رهن الحصة الشائعة

ولهذا وانطلاقا من أن الرهن لا بشرط أن لا یضر تصرفه حقوق باقي الشركاء،، علیه

تهن لمر تحدیدا دقیقا وتسلیمه إلى الدائن ا رهونأي تعیین الشيء الم یصح إلا بتخصیصه

الحالة قد یفوت على الشركاء مسألة الانتفاع  هذه فإنه في ،في ما یخص الرهن الحیازي

إذن القاعدة العامة تقضي بصحة الرهن الصادر من  ، ) 890المادة  (بالمال الشائع

على الشیوع لحصته الشائعة لأنه صادر من مالك إذا لم یضر مصالح الشركاء الشریك 

جاز ، ولم یحصل الوفاء من طرف الشریك الراهن، الدین أجل وعلیه إذا حلَّ ، الآخرین

وعلیه من یرسي علیه ، للدائن المرتهن التنفیذ على الحصة الشائعة وبیعها بالمزاد العلني

ح شریكا على الشیوع مع باقي بالمزاد یحل محل شریك الراهن لحصته في الشیوع ویص

  الشركاء.

فإن مصیر ، ین یتم قسمة المال الشائعولكن في بعض الأحیان قبل حلول أجل الد

الحالة متوقف على نتیجة القسمة التي قد تقضي إلى بیع المال الشائع  هذه الرهن في

إلى الأعیان التي آلت للشریك فإن الرهن في هذه الحالة ینتقل  ، لعدم إمكانیة القسمة

القدر بناءا على الراهن بما یعادل قیمة الحصة الشائعة المرهونة في الأصل ویبین هذا 

والذي على أساسه یقوم المرتهن بإجراء قید جدید على الأعیان التي ، أمر على عریضة

ر فیه بشأن تسجیل القسمة حسب المادة خطیوما من الوقت الذي ی 90ن خلال آلت للراه

890/02.  

 یتم بإتفاقفإن الانتفاع بالمال الشائع  714 :طبقا لنص المادةقسمة المهایأة

إلا أنه في بعض الحالات قد یتعذر هذا الاتفاق فیما قسمته ،الشركاء على الشیوع دون 

الانتفاع بین الشركاء على أساس ما یسمى قسمة  یفیةلهذا نظم المشرع الجزائري كبینهم 

والتي یمكن تلخیصها فیما  736إلى  733المهایأة والتي جاءت أحكامها في المواد من 

  یلي :



لمنافع المال الشائع وهي لا تنتهي  ةالمهایأة هي قسمة ودیة مؤقت:قسمة تعریفها

وبالتالي هي تتعلق بتنظیم الانتفاع بالمال ، حالة الشیوع إلا إذا تحولت إلى قسمة نهائیة

وبالتالي یحصل كل شریك على نسبة ، الشائع أثناء حالة الشیوع ولیس على المال ذاته

  .733المشاعة وهذا ما نصت علیه المادة  من منافع المال الشائع تتناسب وحصته

المهایأة بالتراضي أي بإتفاق الشركاء على الشیوع ولكن سمة قإذن الأصل أن تتم 

لقاضي بناء فیجوز ل، في بعض الأحیان في حالة عدم الاتفاق قد تتم عن طریق القضاء

ذلك وهذا ما یر إن اقتضى الأمر بن یأمر بها وله الاستعانة بخأعلى طلب أحد الشركاء 

  .02ف  736نصت علیه المادة 

  لقسمة المهایأة نوعان وهما : :أنواع المهایأة

الشركاء على :وهي التي تقوم على أساس انتفاع كل من أ. المهایأة المكانیة 

وفي المقابل ، من المال الشائع یتناسب وحصته في المال الشائع زر فالشیوع بمنفعة جزء م

سواء كان ذلك  ، الانتفاع بباقي أجزاء المال الشائع لمدة معینة یتنازل لباقي الشركاء عن

وعلیه فإن القسمة لا تجوز إلا في الأموال ، اق الشركاء أو بحكم قضائيمن اتف انطلاقا

  .01ف  733القابلة للقسمة وهذا ما نصت علیه المادة 

سنوات وهذا ما نصت  5على  أن تزید مدة الاتفاق على القسمة المهایأةولا یمكن 

أما في حالة عدم الاتفاق على المدة أو ، 733/2و 732/2والمادة  722علیه المادة 

وتتجدد ، انتهت المدة المتفق علیها ولم یحصل اتفاق جدید كانت مدتها لسنة واحدة فقط

نة إذا لم یعلن أحد الشركاء الآخرین رغبته في عدم التجدید قبل انتهاء الس، سنة بسنة

  الجاریة بثلاث أشهر.

لم  أما إذا دامت قسمة المهایأة خمسة عشر سنة فإنها تتحول إلى قسمة نهائیة ما

 15من المال الشائع لمدة  زر فلأن حیازة الشریك لجزء م، یتفق الشركاء على غیر ذلك

ولا ، یفترض أن حیازته تستند إلى مهایأة نهائیةسنة مع عدم احتجاج الشركاء الآخرین 

ثهم في بل یحل الورثة محل مور  ، ل هذه القسمة لموت أحد الشركاء أو موتهم جمیعاتبط

  حصته.

وهذا ما استقر علیه اجتهاد المحكمة العلیا الذي أكد على ضروریة احترام اتفاق 

  ها وتسجیلها.سنة في شكل رسمي وشهر  15ت علیها المهایأة التي مر 



بالمصادقة على تقریر الخبرة الذي  أما إذا عرض نزاع بشأنها وحكم قضاة الموضوع

  فإن الحكم الصادر یكون محل إشهار.، یقضي بالقسمة النهائیة للمال المشاع

وتقضي باتفاق الشركاء على الشیوع في التناوب على الانتفاع  :ب.المهایأة الزمانیة

تتناسب مدة زمنیة كل منهم ل 734بجمیع المال المشاع تعاقبا وهذا ما نصت علیه المادة 

الانتفاع زمانیا یعامل نوبة وبالتالي فإن الشریك الذي له  ،في المال الشائع تهمع حص

ویجب تعیین مدة المهایأة ، ؤجرمعاملة المستأجر والشركاء الآخرین یأخذون مركز الم

  الزمانیة وهي لا تبطل بموت أحد الشركاء.

یحدد لها المشرع مدة معینة لا  وما یمیز المهایأة الزمانیة عن المكانیة أن الزمانیة لم

قي المال الشائع وهذا راجع لأن المهایأة الزمانیة تب، یمكن تجاوزها وهذا عكس المكانیة

لقسمة وبالتالي فهي لا تهیئ ، تقوم على قسمة زمن الانتفاع  هالأن زرافعلى حالته دون إ

وهذا عكس المهایأة  ،ا طالت مدتهامهول إلى قسمة نهائیة محنهائیة ما یعني أنها لا تت

  المكانیة.

  ملاحظة:

یجب الإشارة أنه في حال طلب أحد الشركاء أمام القضاء القسمة النهائیة للمال 

 إذا أما، الشائع القابل للقسمة وطلب شریك آخر المهایأة فإنه تقبل دعوة القسمة النهائیة

ریك الآخر فإن طلب أحد الشركاء المهایأة في مال شائع لا یقبل القسمة وامتنع الش

ظل هذه القسمة نافذة حتى تتم تو ، القضاء یحكم بقسمة المهایأة الزمانیة أو المكانیة

  .736القسمة النهائیة للمال الشائع المادة 

نجد أن  735:بالرجوع لنص المادة خضوع قسمة المهایأة لأحكام عقد الإیجار

ومن حیث أهلیة ، على الغیر المشرع یخضع قسمة المهایأة من حیث جواز الاحتجاج بها

المتقاسمین وحقوقهم وإلتزاماتهم وطرق الاتفاق لأحكام عقد الإیجار أي الأحكام الواردة في 

وبالتالي یعتبر كل شریك في الشیوع ، من القانون المدني1مكرر 507إلى  467المواد 

شركاء عقد بحیث تعدُّ العلاقة بین ال، مؤجر للشریك الآخر ومستأجر منه في نفس الوقت

ون كل شریك بمثابة لأن المهایأة بطبیعتها هي مبادلة منفعة بمنفعة فیك، إجارة متبادلة

  الذي یشغله ومؤجر بالنسبة للأجزاء الأخرى.مستأجر للجزء 



بالترمیمات  زممل كل شریك د الإیجار تسري على المهایأة فإنأحكام عق أنوبما 

إذن هو مسؤول عن ما یلحق العین ، له أعدَّ  واستعمال المال الشائع وفقا لما، اللازمة

  المشاعة أثناء انتفاعه بها.

یجب أن ، ومن ناحیة أخرى وإنطلاقا من تطبیق أحكام عقد الإیجار على المهایأة

لإضافة أن الأجرة هنا ي تسري في مواجهة الشركاء باكتكون هذه الأخیرة ثابتة التاریخ 

دارة أن بالإضافة أنه لا یجوز لمن لا یملك إلا حق الإ، كون عینیا لا نقداتفي الغالب 

به المادة سنوات إلا بترخیص من المحكمة وهذا ما قضت  3یعقد قسمة مهایأة تزید عن 

468.  

على أنه لا یجبر أحد من الشركاء على البقاء  722: نصت المادة القسمة النهائیة

لتالي لكل شریك الحق في وبا، في الشیوع ما لم یكن مجبرا بمقتضى نص أو إتفاق

فینفرد بعد ، النهائیة والتي تعدُّ السبب الرئیسي  لانقضاء حالة الشیوعالمطالبة في القسمة 

 لتراضي باوالتي قد تتم ، ة تتناسب وحصته في المال الشائعز ر فها كل شریك بحصة مائإجر 

   القسمة النهائیة إلى نوعین وهي اتفاقیة وقضائیة: تصنفوعلى ذلك ، أو بحكم قضائي

الشركاء إذا انعقد على انه یستطیع  1ف 723نصت المادة  :الاتفاقیةالقسمة .1

 أهلیةأما إذا كان بینهم ناقص ، أن یقسموا المال الشائع بالطریقة التي یرونها  ماعهمإج

 ما، لحمایة ما القصر أو من في مقامهم  وجب مراعاة الإجراءات التي یفرضها القانون

یعني أنه في حال اتفاق كافة الشركاء على الشیوع الذین لهم أهلیة التصرف على القسمة 

فإنه یأخذ كل منهم نصیبه ، أي في حال إجماع الشركاء على القسمة الاتفاقیة، الاتفاقیة

  من المال الشائع بالطریقة التي تراضوا علیها.

القسمة  عه لا یجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنالثانیة من نفس المادة أنوتضیف الفقرة 

على البقاء في حالة الشیوع لمدة تزید على  الإجماعفإذا انعقد ، سنوات 5إلى أجل یجاوز 

  سنوات. 5خمس سنوات فلا یعتد بهذا الاتفاق إلا في حدود 

  :شروط القسمة الاتفاقیة 

الاتفاقیة تمثل عقد لأنها تتم بموافقة جمیع فإن القسمة  723طبقا لنص المادة  -

وبالتالي فهي ملزمة للأشخاص الذین وافقوا  ، الشركاء على الشیوع لإنهاء هذا الأخیر

الأهلیة كما وجب  أن تتوافر ، وعلیه یشترط فیها رضا كل واحد من المتقاسمین، علیها



 ، القسمة مستوفیا لشروطهویشترط لجانب ذلك أن یكون محل ، الكاملة للشركاء المتقاسمین

  المتمثل في إنهاء حالة الشیوع.، وأن یوجد سبب مشروع للقسمة

المتعلق  90/29واذا تعلقت القسمة الاتفاقیة بعقار یجب مراعاة أحكام القانون 

الحصول على رخصة التجزئة وإذا كان والمتمثلة في ، بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم

بین الشركاء ناقص للأهلیة أو فاقدها وجب إتباع الإجراءات المنصوص في أحكام الولایة 

ق.أ المتمثلة في وجود موافقة الولي الشرعي للشریك ناقص الأهلیة  88على المال المادة 

  .الجمیع بالإضافة التصدیق علیها من قبل القاضي المختص لتصبح نافذة في حق 

كالغلط والإكراه ، الإرادةلیة من العیوب اویجب أیضا أن تكون إرادة المتقاسمین خ -

غیر فاحش یزید على الخمس في القسمة الودیة جاز  ضرر وعلیه من لحقه، والتدلیس 

وتكون العبرة في تقدیر العین بقیمة ، للشریك المتضرر المطالبة بفسخ القسمة القضائیة

  .732إجراء القسمة وهذا ما نصت علیه المادة ت المال الشائع وق

عادة القسمة إلا إذا لإن غببسبب ال راضيلقسمة الحاصلة بالتا ضنق ىدعو  ؤديولا ت

وللمدعي علیه أن یوقف سیرها ، رفعت قبل إنتهاء السنة الموالیة من تاریخ إجراء القسمة

  إذا أكمل للمدعي نقدا أو عینا ما نقص من حصته.

لا ، ة على عقارب:إن القسمة الاتفاقیة المنص القسمة في شكل رسمي إفراغ اتفاق

وعلیه فإن القسمة ، إلا من تاریخ شهرها وتسجیلها لأطرافیكون لها أثر قانوني حتى بین ا

، ص الانتفاع فقطتخ اءات الشكلیة تعتبر قسمة مهایأة الاتفاقیة التي لا تراع هذه الإجر 

 ة على عقار إلا بموجب عقد رسمي مسجلبتفاقیة منصیمكن إثبات عقد قسمة إوعلیه لا 

  .المختصة لدى المصالح العقاریة و مشهر

على أن في حال اختلاف الشركاء في اقتسام  724تنص المادة القسمة القضائیة :

،وعلى فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یرفع دعوى على باقي الشركاء، المال الشائع

ا رأت وجها لذلك خبیرا أو أكثر لتقسیم المال المشاع وقسمته ضوء ذلك تعین المحكمة إذ

إذن یلجأ ، إذا كان یقبل القسمة عینیا دون أن یلحقه نقص كبیر من قیمته، حصصا

ید ر لقسمة الودیة وعلى الشریك الذي یللقسمة القضائیة في حال عدم الاتفاق على ا

صراحة على أنه لا یمكن  تنص 722ن المادة لأالخروج من الشیوع رفع دعوى بذلك 

  إجبار أحد البقاء في الشیوع لهذا سنتطرق للقسمة القضائیة من خلال ما یلي:



القسمة  ىن یرید الخروج من الشیوع رفع دعو :على مالقسمة القضائیة  ىدعو 

 وبالتالي یدخل جمیع أطراف النزاع  في ،حالة الشیوع على باقي الشركاء لإنهاء

وطلب القسمة القضائیة للمال الشائع   ،علیهم ىن أو مدعالخصومة سواء بصفة مدعی

یسقط بالتقادم مهما طال الزمن ولا یسقط بالتنازل عنه وینتقل  لا، هو حق من النظام العام

لكن مع الأخذ بعین الاعتبار القیود الاتفاقیة القاضیة بالبقاء في ، للخلف العام والخاص

حالة الشیوع هي  ءلمختصة بالفصل في دعوى إنهاالشیوع أو القیود القانونیة والمحكمة ا

  .المراد قسمتها المحكمة التي یقع في دائرتها الملكیة العقاریة الشائعة

وتتوج ، وتحدید نصیب كل شریك على الشیوع زر فبالقسمة  ىي دعو هوعلیه تنت

بصدور حكم قضائي یحدد أنصبة الأطرف المتنازعة هذا إذا امتنع أو تغیب أحد 

  الإجراءات القانونیة الواجبة. روعیتمتى ، الشركاء

بین المتقاسمین ناقص أهلیة أو فاقدها أو غائب فیجب تطبیق القواعد  كان وإذا

وبالتالي یجب تعیین من یمثلهم في دعوى ، الخاصة المتعلقة بالولایة أي بالنیابة الشرعیة

  . القسمة ولا تصح بذلك القسمة الرضائیة إذ لا بد من إشراف القضاء

وتخضع دعوى القسمة لنفس إجراءات أي دعوى  قضائیة المنصوص علیها في 

 شهر كل، ق إ م 17إلا أنه یشترط طبقا للمادة ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

عدم  طائلةلدعاوي المتعلقة بعقار مهما كان الهدف من الدعوى تحت  عرائض الافتتاحیة

  قبولها شكلا .

  : وهي تنقسم إلى قسمین :یةأنواع القسمة القضائ

:نقصد بها تجزئة المال الشائع إلى حصص وإعطاء كل شریك .القسمة العینیة1

هذا إن كان المال الشائع یقبل القسمة عینا دون أن یلحقه نقص كبیر ، حصتهجزء یعادل 

 بحیث ،والقسمة العینیة تعتبر هي الأصل، بعد قسمته ممكنا في حصته ویظل الانتفاع به

وذلك عن طریق تكوین حصص یقسم المال الشائع بإشراف خبیر أو أكثر ینتدبه القاضي 

لأنه في بعض الأحیان قد یصعب قسمة المال الشائع إلى ، على أساس أصغر نصیب

 تمَ إذا حصلت زیادة في إحدى الحصص ونقص في أخرى  حصص متساویة تماما وعلیه

دل القسمة" یدفعه من حصل من الشركاء تكملة النقص بمبلغ من النقود یطلق علیه "مع

على جزء یجاوز قیمة حصته . وبعد تقسیم المال الشائع إلى حصص یجب إجراء قرعة 



لكي یحدد نصیب كل شریك أین یقع ویثبت ذلك عن طریق محضر والذي یكون أساسا 

  للحكم القضائي القاضي بالقسمة.

إلا أنه ینبغي علیه قانونیا ، بیریجب الإشارة أن القاضي غیر ملزم بآراء الخأنه إلا 

  ما ورد في تقریر الخبرة وتسبب استبعادها.مناقشة 

: یلجأ لقسمة التصفیة إذا تعذر قسمة المال الشائع عینا أو كان . قسمة التصفیة 2

بیع هذا المال بالمزاد وفقا ، من شأنها إحداث نقص كبیر في قسمة المال المراد قسمته

ویجوز أن تقتصر المزایدة  728للإجراءات المبنیة قانونیا وهذا ما نصت علیه المادة 

تتم قسمة الثمن على الشركاء كل بقدر  ذلك دوبع،على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع 

  نصیبه.

ها بالمزاد العلني غیر أنه لا یجوز للقضاء أن یأمر ببیع الملكیة الشائعة المتنازع علی

التصفیة مرتبط لأن اللجوء لقسمة ، إذا طالب أحد الشركاء بذلك وكان المال یقبل القسمة

ة وبالتالي على قضا ،الذي یثبت عن طریق الخبرة القضائیة بتعذر قسمة المال الشائع

المال الشائع بالمزاد العلني وذلك عن طریق سرد مسببات الموضوع تبریر اللجوء إلى بیع 

ذلك المتمثلة في إما : إستحالة القسمة العینیة أو أن القسمة تؤدي إلى نقص ، إختیارهم

  . أو منفعته كبیر في قیمة المال الشائع

أما إذا رسى ، وعلیه إذا رسى المزاد على أحد الشركاء أخذت التصفیة حكم القسمة

  أجنبي اعتبرت بیعا وتطبق علیها أحكام البیع.المزاد على 

حول نصیب كل شریك وبالتالي تت زراإف تتمثل في  :تتمثل آثار القسمةآثار القسمة 

 ذلك ضمان التعرض و لىویترتب عمنفردة، ة ز ر فملكیته من ملكیة شائعة إلى م

  اق في المال المقسوم وهذا ما سنأتي على تفصیله.قالاستح

:سواء كانت القسمة اتفاقیة أو قضائیة یترتب علیها إقرار الملكیة . أثر القسمة في1

 زر فبجزء م وبالتالي یختص كل شریك، قسمة المال الشائع وتعیین حصص الشركاء

لأن ، والقسمة في هذه الحالة تكشف عن حق ملكیة الشریك القائم أصلا، یعادل حصته

وهذا ما أكده المشرع ، لم یكن موجودا تنشأ للشریك المتقاسم عن حق جدیدالقسمة لا 

التي تنص  730طبقا لنص المادة  للقسمة الجزائري من خلال تبني مبدأ الأثر الرجعي

وأنه لم ، المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إلیه منذ أصبح مالكا في الشیوععلى أنه یعتبر 

یعتبر مالكا  ما یعني أن المتقاسم، یكن مالكا على الإطلاق لباقي الحصص الأخرى



وبالمقابل أنه لم یملك غیرها في بقیة ، ة التي آلت إلیه منذ تملك الشیوعز ر فللحصة الم

من المال الشائع ثم آلت  زر فعلیه إذا تصرف الشریك في جزء م و، الحصص الأخرى

إلا أن ، إلیه جزء آخر فإن تصرفه یعتبر صحیح على أساس ما یسمى الحلول العیني

لم یأخذ  الإسلاميالرجعي للقسمة یثیر العدید من الإشكالات والفقه  الأثرالآخذ بفكرة 

  بهذه الفكرة.

التعرض والاستحقاق على القسمة ضمان  یترتب : ضمان التعرض  والاستحقاق.2

أي یجب على المتقاسمین أن یضمنوا لبعضهم البعض ما قد یقع ،الكلي للمال الشائع 

وبالتالي هم ، لسبب سابق على القسمة، نصیبهلأحدهم من تعرض أو استحقاق في شأن 

  ملزمون بتعویض من ضاع حقه على أساس قیمة الشيء وقت القسمة .

اق كلي أو جزئي للمال الشائع ولم قثم ظهر بعد ذلك استح، وعلیه إذا تمت القسمة

ینجح المتقاسمون في دفع التعرض بطلب القسمة من الناحیة القانونیة ومثال ذلك أن 

حتم إعادة القسمة في ما بقي من المال یما ، وارث أو موصى له بعد إجراء القسمةیظهر 

 الأنصبةحد أه في جزء معین من لو الموصى وعلیه إذا وقع نصیب هذا الوارث أ، الشائع

، بحسب نصیبهفلا تبطل القسمة إنما یرجع من استحق جزء من نصیبه على الباقین كل 

  . بقدر ما تتعادل به القسمة

ومن هذا المنطلق یمكن لدائني كل شریك حق الاعتراض على أن تتم القسمة عینیا 

طریق إعذار یبلغ  نوذلك ع، أو یباع المال بالمزاد العلني بغیر تدخلهم وبدون حضورهم

ام المحكمة المختصة مانت القسمة رضائیة أو بالتدخل أجمیع الشركاء على الشیوع إذا كل

ة في حقهم وعلیه فإن الدائنین غیر المتدخلین أن یطعنوا في وإلا كانت القسمة غیر نافذ

  .729القسمة إلا في حال إثبات حالة الغش المادة 

نظم المشرع الجزائري بعض أنواع من الشیوع : صور خاصة للملكیة الشائعة

الذي  ضلمال مشاعا بصفة دائمة نظرا للغر التي نعني بها بقاء ا، الخاص أو الإجباري

خصص له المال المشاع أي تخصیصه للاستعمال المشترك لجمیع الملاك ویكون الشیوع 

وبالتالي لا یجوز لأي من الشركاء طلب قسمة هذه ، الدائم في هذه الحالة مقررا قانونیا

الأجزاء المشتركة المملوكة ملكیة الشائعة لهذا سنعرض لأهم الشیوع الإجباري التي نص 

  وهي:لجزائري ا علیها المشرع 



:أي 743وما بعدها   طبقا للمادةالملكیة المشتركة في العقارات المبنیة  -1

تها مقسمة حصصا بین عدة یالعقار أو العقارات المبنیة وتكون ملكالملكیة المشتركة في 

التي ، أشخاص تشمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصیب في الأجزاء المشتركة

  لملاك المشتركین في العمارة المبنیة متعددة الطبقات.یملكها على الشیوع جمیع ا

وتعتبر ملكیة الطبقات صورة من صور الشیوع الإجباري المقرر قانونیا ولا یستطیع 

وهذا للمحافظة على الغرض الذي أعدَّ له المال ، الشركاء المالكین طلب القسمة فیه

المعدة للاستخدام والاستعمال والأجزاء الشائعة في ملكیة الطوابق والشقق هي ، الشائع

   747العام المشترك بین جمیع الملاك . م 

اء المملوكة إذن ما یمیز الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة هي ازدواجیة الأجز 

ة تكون بملكیة طبقة من طبقات المبنى أو لشقة من الشقق ز ر ففكل شریك یملك حصة م

ویجوز للشخص ، مشاركة باقي الشركاء وبالتالي هي معدة للاستعمال الشخصي دون

الواحد أن یملك أكثر من طبقة أو أكثر من شقة في المبنى المشترك الواحد طالما أن 

  باقي الطبقات أو الشقق مملوكة لأشخاص آخرین.

أما الأجزاء المشتركة  ة في المبنى المشتركز ر فالأجزاء الم 744مادة وقد حددت ال

  745م فتم النص علیها طبقا للمادة 

: والتي یمكن تلخیصها في ما  للأجزاء المقررة حقوق المالك والتزاماته بالنسبة  -

  یلي :

. لمالك الطبقة أو الشقة المقررة كافة حقوق المالك من استعمال واستغلال للطبقة 1

بشرط عدم الأضرار بحقوق سائر الشركاء الآخرین وعدم الإضرار  أو الشقة والانتفاع بها

ة وفقا لسند الملكیة المطابقة لحدودها ز ر فملكیة المال ثبتت، 749بما أعدَّ له العقار م 

  وأوصافها وشكلها.

له الحق في إزالة  : إن المالك. القیام بالترمیمات الضروریة أو تعدیلات وتحسینات2

ة ز ر فالم تهمال الصیانة داخل ملكیلغرف كما له الحق بالقیام بأعبعض الفواصل لتوسیع ا

وهذا ما نصت علیه م ، بشرط أن لا یترتب على ذلك تهدیدا لسلامة البناء المشترك

وبالتالي لا یجوز لجمعیة إدارة العقار المشترك مهما كانت أغلبیة الأصوات أن ، 756

أن تلزمه  أو، لخاصة بخلاف ما أعدت لهتلزم أحد الشركاء في الملكیة بتغییر الأجزاء ا



بتغییر كیفیة الانتفاع بها وفقا لما هو مقرر في الملكیة المشتركة وهذا ما نصت علیه 

  .756المادة 

بجمیع التصرفات  زر ففي الجزء الم : یجوز للمالك التصرف. حق التصرف3

بشرط عدم الإضرار  بالشركاء  إلخ،أو الرهن أو الإیجار .... الهبة أوالجائزة كالبیع 

  .الآخرین

ة تهدف لحمایة ز ر فبعض القیود على صاحب الملكیة الم: ترد  المالك التزامات. 4

تتمثل مجملها في عدم  690المادة  فأحكام الصالح العام أو بعض المصالح الخاصة

تزامات والغلو في استعمال ملكه ومراعاة ال سفوعدم التع لإهمال التزامات العلو والسف

  .691م ، الجوار وهذا وفقا للقانون والعرف وطبیعة العقار والغرض الذي خصص له

الجوار التي تكون في الملكیات  التزاماتهي متعلقة بما یطلق علیه هذه المادة  و

صیانة  وبالتالي على المالك ألا یهمل، المتلاصقة أفقیا أو عمودیا كبناء المتعدد الطوابق

لمحافظة على البناء المشترك وبالتالي یستطیع الملاك بهدف اأرضیة شقته أو سقفها 

، المطالبة بالتعویض عما أصابهم من ضرر في حال إخلال أحد الملاك بالتزاماته

  .756م

:نعني بها الملكیة الشائعة بالنسبة لجمیع . الأجزاء المشتركة في العقار المبني3

كة المعدة للاستعمال المشترك والتي تثبت للملاك جمیع الطوابق أجزاء البناء المشتر 

فتكون حصة ، 01ف  745لمادة ل طبقا نص القانونوهذا بهنا إجباري والشقق والشیوع 

  ا في العقار المشترك.ز ر فة بنسبة قیمة الجزء الذي یملكه مكل مالك في الأجزاء المشترك

   2ف 745أما بالنسبة ما یعتبر من الأجزاء المشتركة فقد نصت علیه المادة 

: التي یمكن تلخیصها فیما . حقوق الملاك والتزاماتهم بالنسبة للأجزاء المشتركة4

  یلي :

 745: بالرجوع لنص المادة  الحق في استعمال والانتفاع بالأجزاء المشتركة -1

ملاك الطبقات أو الشقق استعمال الأجزاء المشتركة فإنه یحق لكل مالك من  747والمادة 

أو یسبب ، في البنایة والانتفاع بها بكل حریة بشرط عدم استعمالها في غیر ما أعدت له

وبالتالي فإن الاستحواذ على سطح المبنى أو ضم ، ضررا لباقي الشركاء في البنایة

قانون لأنها معدة للاستعمال مساحة من حدیقة العمارة للاستعمال الخاص یعتبر مخالفا لل

  المشترك .



یمكن لأحد الملاك القیام بأعمال الصیانة  : الالتزام بصیانة الأجزاء المشتركة -2

على نفقته إذا لزم الأمر والرجوع على باقي الملاك الآخرین بنصیب كل منهم في النفقات 

غیر أنه لا یجوز له إحداث أي تعدیل أو تغییر في الأجزاء ، 1مكرر750و 750المادة 

المشتركة إلا بموافقة جمیع الملاك في البنایة أي بأغلبیة الشركاء في الملكیة وبشرط أن 

یكون من شأن هذا التعدیل تسهیل استعمال هذه الأجزاء المشتركة وألا یحدث هذا التعدیل 

  .769، 767مكرر.  756، 756رر بالملاك الآخرین (م ض

إذا حصل لهم بسبب قیام أحد الشركاء ، وبالتالي للشركاء الحق في طلب التعویض

أو ترتب علیها أضرار بالغة فیما ، بأعمال أو بناءات أدت إلى نقصان من قیمة أملاكهم

یملكون أو أدت إلى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا دائما أو مؤقتا یشمل هذا التعویض 

  .756في الملكیة ویوزع بقدر حقوق كل واحد في الأجزاء المشتركة م جمیع الشركاء 

لأي شریك التصرف في :لا یجوز التصرف في الأجزاء المشتركة أو قسمتها -3

ة ز ر فقة أو الشقة التي یملكها ملكیة مالأجزاء المشتركة أو الملحقة بها استقلالا عن الطب

 الشیوع الإجباري مقرر لكافة الشركاءلأن ، بأي تصرف سواء بمقابل أو بدون مقابل

لا یجوز لأي شریك في ملكیه الطبقات أو الشقق  أنه وینص القانون بالإضافة إلى ذلك

  صراحة. 747قسمة الأجزاء المشتركة وهذا ما نصت علیه المادة ب ةطالبالم

المساهمة في تكالیف  750الطبقات والشقق وفقا للمادة یلتزم كل شریك في ملكیة 

ا ز ر فم یملكهقیمة ما  حسبكل ، وإصلاحهاریف حفظ الأجزاء المشتركة وصیاتنها ومصا

بغض النظر عما إذا كان یستخدمها بالفعل أو لا یستخدمها كنفقات ، في العقار المشترك

كإصلاح المصعد أو الإنارة في العمارة أو شبكة المیاه الرئیسیة ، ترمیم الأجزاء المشتركة

إلا إذا تخلى عن نصیبه ، وبالتالي لا یجوز للشریك التخلص من هذا الإلتزام، ...الخ

المستحقة بعد الإنذار  وعلیه إذا امتنع أحد الشركاء عن دفع التكالیف، المقرر والشائع معا

طریق القضاء بواسطة جمعیة إدارة المبنى ولو بطریق التنفیذ  نبالتنفیذ جاز إلزامه ع

  الجبري.

على أنه تشكل جماعة الشركاء  2مكرر 756:نصت المادة المشتركةإدارة الأجزاء 

وتتولى الجمعیة إدارة العقار ، في الملكیة أو الشاغلین لها جمعیة تتمتع بالشخصیة المدنیة

ما یعني أن على الشركاء في العقار  ، والمحافظة علیه وكذا تسییر الأجزاء المشتركة

العقار والمحافظة علیه وتتمتع هذه الجمعیة  ارةلإدالمبني متعدد الطبقات تكوین جمعیة 



لها ذمة مادیة وبالتالي ینشأ ، بالشخصیة المعنویة في حدود الصلاحیات المخولة لها

تها تحت رقابة اتنفیذ قرار ومتصرفا لإدارة العقار وتسییره یتولى  قاضيمستقلة وحق الت

  الأنصبةالجمعیة یتم تعیینه أو عزله بالأغلبیة على أساس قیمة 

وفي حال تقصیر المتصرف یعین رئیس المجلس الشعبي البلدي متصرف للعقار 

مكرر وتعقد الجمعیة إدارة العقار إجتماعا عادیا مرة في السنة  756المشترك المادة 

وجوبا واستثناءا عند الاقتضاء بإستدعاء من المتصرف أو بناء على طلب من الشركاء 

یحق لكل شریك المشاركة في أعمال الجمعیة وله الحق في في الملكیة أو الشاغلین لها و 

  .764و763التصویت على المسائل المتعلقة بالملكیة المشتركة المادة 

تها المتخذة ملزمة بشرط استدعاء اقرار  یكلف المتصرف بتنفیذ قرارات الجمعیة و

أعمال ویجوز للجمعیة إنطلاقا من الأغلبیة القیام ب، جمیع ذوي الشأن بخطاب مسجل

ولا  ،مین أو إعادة البناء بعدم الهدمأاب تتدة أو غیر المعتادة ولا یجوز اكتالإدارة المعتا

 للشركاء المعارضین أو الغائبین الذین لم یتم تمثیلهم المنازعة في القرارات المصادق یجوز

لكتابي أمام المحكمة المختصة في أجل أقصاه شهرین من تاریخ التبلیغ ا علیها إلا

  لام تحت طائلة السقوط.سجل مع التوقیع بالاستالم

وذلك ، :یلتزم صاحب السفل یتوقى الخطر من العلو التزامات صاحب السفل. 1

وذلك عن طریق إصلاح الجدران الداخلیة ، بالقیام بما یلزم لمنع تهدم البناء وسقوط العلو

، والصیانة اللازمة للسقف لمنع سقوط العلو لسفلة له وإجراء الترمیمات الضروریة المملوك

بناءه والأجزاء المشتركة بینه  ترمیماتسفل من للصاحب ا من متمات لأن السقف یعتبر

  وصاحب العلو.

وعلیه إذا أجل صاحب السفل هذه الالتزامات یجوز لصاحب العلو رفع دعوى 

وهذا ، حب السفلاستعجالیه للترخیص له بإجراء الترمیمات اللازمة   على حساب صا

الضمان حق السفلي لصاحب العلو مع تعویض هذا الأخیر عن ما لحقه من ضرر 

وبالمقابل لا یستطیع صاحب العلو إجبار صاحب السفل على إجراء ترمیمات لكي 

تحمل طابقین لیستطیع هو بناء طابق جدید غیر الموجود وكان البناء المشترك معدل 

  .فقط



: لا یجوز لصاحب العلو تحمیل السقف السفل أكثر من إلتزامات صاحب العلو

إلا برضا صاحب السفل ، زیادة ارتفاع البناء كإضافة طبقة جدیدةعن طریق ، طاقته

  وتقریر هندسي یثبت تحمل السفل لذلك.

كما لا یجوز لصاحب العلو أیضا تحمیل السقف فوق طاقته بزیادة الأعباء على 

سقف ائع أو أشیاء ثقیلة لا یتحملها أن یضع فیه بضك، السفل مما یسبب ضررا بالسفل

وذلك عن  هسفلطبقته التي تمثل سقف ه یوبالتالي علیه أن یقوم بالعنایة بأرض ، السفل

وبالتالي علیه تحمل كل مصاریف الصیانة لشقته باعتبارها ،طریق ترمیمها وصیانتها 

  مملوكة له .

ام الجوار وعدم الغلو (التعسف ) كحبأ التقیدأنه على صاحب العلو والسفل  نخلص

من أضرار غیر مألوفة  یرانجالعن ما یلحق  ینمسؤول اوإلا كان مافي استعمال حقه

  بالتعویض. اوبالتالي یلتزم

، :یقصد به الفاصل بین بنائین یملكه صاحب البنائین على الشیوعالحائط المشترك

مثل ، استعماله والتصرف فیه لأن المشرع حدد كلفته، وهو یعدُّ من صور الشیوع الجبري

 704وذلك من خلال المواد من ، تعلیته أو إسناد السقف علیه دون إلحاق ضرر بشریكه

  . 708إلى 

  : الأحكام العامة للحائط المشتركة

  هناك جملة من الأحكام یمكن تلخیصها فیما یلي :

ان بین * یعتبر الحائط الفاصل بین ملكین مشتركا إذا أقامه الجاران المتلاصق

وبالتالي الحائط الفاصل یكون ، مشتركة وبنفقاتعلى حدود ملكیهما  بالاتفاق عقاریهما

  .704مملوك ملكیة مشتركة المادة 

*قد یقوم أحد الجیران بإقامة الحائط الفاصل بنفقاته الخاصة فیكون مملوكا للذي 

أو تطبیقا لأحكام التقادم  إلا أنه قد یشارك الجار ملكیته عن طریق الإتفاق، أقامه

  .708المكسب المادة 

قرینة بسیطة مفادها أن الحائط المشترك  707دة * أقام المشرع طبقا لنص الما

لم یقم الدلیل على خلاف  الفاصل بین بنائین یعدُّ مملوكا ملكیة مشتركة وقت إنشائه ما

لحائط الفاصل مقام وبالتالي على من یدعي ملكیة الحائط المشترك أن یثبت أن ا، ذلك



أو أنه یملك هذا الحائط عن طریق التقادم المكسب  ،كله في أرضه وأنه أقامه على نفقاته

  .827المادة 

بین الجارین  نكون بصدد الشیوع الإجباري*إذا ثبت اشتراك ملكیة الحائط المشترك 

مستقبلا عن  بنص القانون وبالتالي لا یجوز طلب القسمة أو التصرف في حصته 

وعلیه إذا أقیم حائط بین ، وهذه الأحكام تتعلق بالحائط الذي یفصل بین بناءین، العقار

  أرضین فلا تقوم هذه القرینة وفقا لأحكام القانون المدني.

*بما أن الحائط مشترك فإنه لكل شریك الحق في استعماله بحسب الغرض الذي 

یقوم بما من شأنه أن یحول دون وبالتالي لا یجوز لأي من الشركاء أن ، أعدَّله من اجله

تحكمها القواعد الخاصة بأحكام والعلاقة بین مالكین هنا ، استعمال الشریك الآخر له

وبالتالي لا یجوز لأي من الشریكین ، 691و690وار المنصوص علیها طبقا للمادة جال

قاص القیام بأعمال من شأنها الإضرار بالجار كفتح فتحات في الحائط المشترك أو الإن

  متانته.أو القیام بأي عمل یمس  من علوه أو سمكه

التزاماته كأن قام ببناء حائط مشترك مرتفع یمنع أو یحجب بالجار  لوعلیه إذا أخ

تعویض الأضرار التي عن نفقات ترمیمه فإنه یكون مسؤولا  الضوء أو لم یشاركه في

الحق في رفع دعوى  للجار المتضرر ، أما إذا وصل إلى الضرر الفاحش، لحقت الجار

وإلزامه بالمقابل بدفع تعویض عن ، وذلك لمنع الجار من الاستمرار بما یفعله استعجالیه

  ما سببه من أضرار.

جاءت بحكم مخالف للقانون الفرنسي یقضي بعدم إمكانیة  01/ 708*إن المادة 

حدود جاره على وضع ه إنما أجاز للجار إمكانیة إجبار كإجبار الجار على تحویط مل

  لأملاكهما المتلاصقة.

  : والتي تتمثل في : الأحكام الخاصة بالحائط المشترك

. یجوز لكل شریك في الأملاك المتلاصقة بالجدران أن یجبر شریكه على وضع 1

الحدود لأملاكهما المتلاصقة عن طریق إقامة الحائط المشترك الفاصل بین الملكین 

  بینهما.وتكون نفقات بناءه وتجدیده مشتركة 

جاز ، وعلیه إذا جاوز الشریك حدود حقه عند بناء الحائط المشترك الفاصل  

لشریك الآخر أن یطلب من القضاء إزالة ما أقام به أو تعدیله بما یتفق مع الحدود 

  ویخضع ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي.، الفاصلة الواجبة



الملكیة ونظم المشرع أحكامه في :یعتبر من أهم الحقوق المتفرعة عن حق الانتفاع 

  تطرق لأهم أحكام حق الانتفاع كما یلي :نس هذال، 854إلى  744المواد من 

الانتفاع بشيء ، ول لشخص یسمى المنتفعخ:هو حق عیني ی تعریف حق الانتفاع

التي ، حیث یتمتع بسلطتي الاستعمال والاستغلال دون سلطة التصرف، مملوك للغیر

  من یطلق علیه بملكیة المنفعة. كلهذا هنا ،تظل في ید المالك

  یتمیز حق الانتفاع بجملة من الخصائص هي : :خصائص حق الانتفاع

أي ، :لأنه یعطي حق عیني مباشر عن العین المنتفع بها. حق عیني أصلي 1

  سلطة الاستعمال أو الاستغلال دون وساطة من شخص آخر.

المنتفع مطالب برد الشيء لصاحبه لأن  : للاستهلاكیرد على شيء غیر قابل .2

  عند نهایة حق الانتفاع .

:إن حق الانتفاع مؤقت بطبیعته فهو یرد على منفعة تقترن بمدة زمنیة . التوقیت3

وبالتالي یكون المنتفع ملزما بالمحافظة على الشيء المنتفع به ، معینة محددة متفق علیها

إذ ینتقل لملكیة الذي یتصف بالتأبید وهو بهذا یختلف عن حق ا، ورده عند نهایة المدة

هذا الحق بعد الوفاة للورثة وهذا عكس حق الانتفاع الذي ینتهي بموت المنتفع حتما طبقا 

  وبالتالي لا ینتقل للورثة. 852لنص المادة 

  845وتتمثل في حقوق والتزامات المنتفع المادة  :أحكام حق الانتفاع 

بمقتضى حق الانتفاع یثبت للمنتفع سلطتي الاستعمال والاستغلال أما أ.الحقوق : 

  وعلى هذا الأساس فإن حقوق المنتفع تتمثل في :  الرقبةسلطة التصرف فتبقى لمالك 

ول خانطلقنا من أن حق الانتفاع ی:الحق في استعمال الشيء واستغلاله -1

مراعاة بعض القیود التي علیه  بولكن یج، الشيء واستغلاله لصاحبه حق استعمال  

والمتمثلة في ضرورة استعمال الشيء بحالته  847علیها المشرع طبقا لنص المادة  نص

وعلیه للمالك الحق في  ،أن یدیره إدارة حسنة و التي تسلمه بها وبحسب ما أعدَّ له

 عن أي استعمال غیر مشروع أو مخالف لطبیعة الشيء،و علیه إذااستمر الاعتراض

المنتفع بهذا الإخلال یمكن للقاضي نزع العین من تحت یده وتسلیمها إلى الغیر لیتولى 

  لخطورة الحال دون الإخلال بحقوق الغیر .إدارتها أو یقرر إنهاء حق الانتفاع تبعا 

فإن ثمار  846: بالرجوع لنص المادة .حق المنتفع في اكتساب ثمار الشيء2

  .839/02بقدر مدة انتفاعه لكن مع مراعاة أحكام المادة الشيء المنتفع به تكون للمنتفع 



هي ما ینتجه الشيء بصفة دوریة ولا تنقص من أصل  بیانهوالثمار كما سبق 

أما المنتجات فلا یحق للمنتفع الاستفادة ، مدنیة الشيء سواء كانت طبیعیة أو صناعیة أو

رج عن نطاق سلطات ویخ، منها لأنها تقتطع من أصل الشيء مما یعدّ تصرفا مادیا

  المنتفع.

، :یستطیع المتصرف في حدود ما له من سلطات.سلطات المنتفع على الشيء3

نه وفي الحدود التي تمك، كالقیام بأعمال الإدارة اللازمة المعتادة المتفقة مع طبیعة الشيء

هذا المتعلقة بحق الانتفاع كدعوى الحیازة لحمایة حیازة  ىمن ممارسة حق الانتفاع الدعاو 

تعتبر من الثمار  التي الشيء ویستطیع المنتفع تأجیر الشيء والحصول على الأجرة

  المدنیة.

  وتتمثل في : : التزامات المنتفع

فإن على  849:بالرجوع لنص المادة  الانتفاع بالشيء بحسب ما أعدّ له -1

وبالتالي لا یجوز ، وبحسب ما أعدّ له، المنتفع أن یستعمل الشيء بحالته التي تسلمها بها

له تغییر أو الخروج عن الغایة التي أعدّ لها الشيء مثل تحویل المسكن إلى محل تجاري 

استعمال غیر  الاعتراض عن أي الرقبةلمالك ویمكن ، أو أرض زراعیة إلى معدة للبناء

  .یانهمشروع كما سبق ب

افظة على : أي یجب على المنتفع أن یبذل في المحإدارة الشيء إدارة حسنة -2

الشيء محل الانتفاع عنایة الرجل المعتاد وأن یدیره إدارة حسنة وهذا طبقا لنص المادة 

وبالتالي یجب على المنتفع ألا یحدث تلفا أو تخریبا في الشيء محل الانتفاع أو ، 849

  تركه وإهماله.

ؤولا وعلیه إذا تلف الشيء نتیجة تعدي أو تقصیر المنتفع أثناء مدة الانتفاع كان مس

ویجب على هذا الأخیر إثبات أن المنتفع لم یبذل ما یكفي من ، عن تعویض المالك

أما إذا حدث الهلاك من دون تقصیر من المنتفع فلا ، العنایة للمحافظة على الشيء

  ضمان علیه.

یلتزم  01ف 849:المادة صیانة الشيء وحفظه وتحمل التكالیف المعتادة  -3

بكل ما یفرض على العین المنتفع بها من تكالیف معتادة الناشئة عن  المنتفع أثناء إنتفاعه

بواب الأوبكل النفقات التي تقتضیها أعمال الحفظ كإصلاح ، الاستخدام المعتاد العادي

أما التكالیف غیر المعتادة ، لأنها لازمة للانتفاع بالشيء، ،وكذا الضرائب والرسوموالنوافذ



نفقاتها دون  الرقبة یتحمل مالك، نشأ عن خطأ المنتفعالجسیمة التي لن ت والإصلاحات

كإصلاح الجدران الرئیسیة أو الأعمدة  2ف 848جبر علیه وهذا ما نصت علیه المادة 

  الرقبةمع مراعاة ما تم الاتفاق علیه بین المنتفع ومالك ، والأسقف أو شق مسیل أو قنوات

ذا الأخیر ملزم بتعویض المنتفع وعلیه إذا قام المنتفع بتحسینات برضا المالك فإن ه

أما إذا تمت هذه التحسینات دون إذنه فإن المنتفع لا یستحق أیة تعویضات وتضیف 

المالك إذا احتاج الشيء المنتفع به إلى إصلاحات  خطارأنه على المنتفع إ 850المادة 

  الشيء نفسه . على أجنبي بحق ادعىأیضا إذا  خطارإجسیمة وعلیه 

:یلتزم المنتفع برد الشيء المنتفع به إلى رد الشيء عند انتهاء الانتفاع به  -4

بنفس حالته الأصلیة التي ، إعذاردة الانتفاع دون الحاجة إلى معند انتهاء  الرقبةمالك 

المنتفع بها من ضرر ومن ثم یكون المنتفع مسؤولا عن كل ما یصیب العین ، هابتسلمه 

  .853المادة ه.فعله أو تقصیر بكان  متى

یتوقف  غراسبالإضافة أن ما یقیمه المنتفع في العقار محل الانتفاع من بناء أو 

المواد  أي على حسن أو سوء نیة المنتفع وتطبق علیهما الأحكام الخاصة بالالتصاق

ن وسوء النیة مرتبط بترخیص المالك لإحداث هذه سوح، 786و785و784و783

  الإنشاءات أو عدمه.

: من بین خصائص الانتفاع أنه حق عیني مؤقت ومن ثمة حق الانتفاع إنتهاء

  فهو ینتهي بأحد الأسباب القانونیة التالیة:

ویلتزم المنتفع برد الشيء المنتفع  852:وهذا ما نصت علیه المادة . بحلول أجله1

  في نهایة هذا الأجل المتفق علیه. الرقبة به إلى مالك

الانتفاع بتنازل المنتفع والتخلي عن حقه بإرادته أو :ینتهي حق .بتنازل المنتفع 2

  بصدور حكم قضائي لنتیجة سوء الاستعمال.

  ت صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد .حدأي إذا ات: الذمة داح. بإت3

:حتى قبل انقضاء الأجل المحدد إذا لم ینص القانون على غیر .بموت المنتفع 4

  .إدراك الزرع من قبل الورثةنصت على  إمكانیة   852المادة إلا أن  ذلك 

  854: وهذا ما نصت علیه المادة  15بعدم استعمال لمدة . 5



هذا التقادم لو ، ویترتب على ذلك استجماع المالك كل سلطات الملكیة من جدید

لا  هغیر أن حق الملكیة ذات، مسقط یرد على كل الحقوق العینیة التي تتفرع عن الملكیة

  یسقط بعدم الاستعمال .

فإن حق الانتفاع ینتهي بهلاك الشيء  853: طبقا لنص المادة .بهلاك الشيء6

فلا یعد تقصیر من الغیر كتهدم المنزل المنتفع به كلیا أو صارت الأرض  ، المنتفع به

  لا یمكن زراعتها. سبخةالفلاحیة 

ول لصاحبه حق خما ییتفقان فإن كلاه:مقارنة بین حق الانتفاع وحق الإیجار 

وهو حق مؤقت لمدة معینة لقاء مبلغ من المال ویختلفان ، الانتفاع بشيء المملوك للغیر

  في ما یلي :

أما حق الإیجار ، حق الانتفاع یدخل ضمن صنف الحقوق العینیة الأصلیة -1

  1مكرر 507إلى  467بین العقود المسماة المنصوص علیها في المواد من  نیعتبر م

ول المنتفع سلطة خحق عیني أصلي یتفرع عن الملكیة یحق الانتفاع هو  -2

ول خوی، الرقبةمباشرة على الشيء المنتفع به باستعماله واستغلاله دون وساطة من مالك 

فهو حق شخصي لمصلحة المستأجر یرتب  المستأجر أما حق، میزة التقدم والتتبع

جر لا یستطیع الانتفاع بالعین المؤجرة إلا بواسطة والمستأ، التزامات تعاقدیة متبادلة بینهما

  المؤجر وتمكینه من الانتفاع بها.

أما الإیجار ، عد مال عقاریا یستوجب الشهریر .إن حق الانتفاع إذا ورد على عقا3

  ن ورد على العقار ولا یستوجب الشهر إلا في حالات معینة.إ فهو حق شخصي و 

أما حق المستأجر فهو حق  ، ة المنتفعبحیا مرتبطو مؤقت هحق الانتفاع . 4

  تنص على حق البقاء للورثة . 496الأجل المحدد في العقد و المادة ب مرتبط

.یكتسب حق الانتفاع بكل طرق الاكتساب  عدا المیراث أما الإیجار یكون بناء 5

  على عقد .

.حق الانتفاع قد یكون بعوض أو بدون عوض أما حق الإیجار لا یكون بدون 6

  عوض.  

  

  

  :حق الاستعمال وحق السكنى



ول صاحبه حق استعمال الشيء المملوك للغیر خ:هو حق عیني یحق الاستعمال

ول صاحبه سلطة الاستعمال دون خحق عیني أصلي یهو إذن ، فیما أعدّ له هذا الشيء

ذلك إذا كان حق الاستعمال وارد على أرض زراعیة فإن صاحب الحق  الاستغلال ومثال

إذن حق  ، له الحق في الحصول على الثمار بمقدار ما یسد حاجته هو وأسرته فقط

  الاستعمال هو أضیق نطاقا من حق الانتفاع.

على صورة من صور الاستعمال هو  ر: هو حق عیني أصلي مقصو حق السكنى

إذن فهو حق أضیق نطاقا من حق ، یعولهم على نحو معینسكنى الشخص وأسرته مما 

وما یطبق على حق الاستعمال ، الاستعمال لأنه یرد إلا على عقار یصلح محلا للسكن

  ). 857، 855یطبق على حق السكنى (

التي تنص على أنه  857: بالرجوع لنص المادة أحكام حق الاستعمال و السكنى

اع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا حق الانتفالخاصة ب تسري القواعد 

تتعارض مع طبیعة هذین الحقین مع بعض الاهتمام والمرونة بالنسبة لحق السكنى على 

تسم به حقي الاستعمال یذا راجع إلى الطابع الشخصي الذي وه، وجه الخصوص

لأنهما مرتبطان بالشخص صاحب الحق وأسرته وعلى هذا الأساس یمكن ، والسكنى

  لخیص أحكام حق الاستعمال والسكنى فیما یلي :ت

دد بمقدار ما یحتاج إلیه صاحب الحق وأسرته حنطاق حق الاستعمال والسكنى یت.1

  .855المادة ، بأنفسهم

. لا یجوز التنازل للغیر عن حق الاستعمال والسكنى إلا بناءا على شرط صریح 2

  .856المادة ، في سند إنشاء الحق

. بما أن كلا من حق الاستعمال والسكنى حقوق عینیة فهي لا تنتقل لأصحابها 3

  ول صاحبه سلطة استعمال الشيء فیما أعدّ له .خوكلاهما یإلا بالتسجیل 

فلا الشفعة أما ، . أسباب كسب كلا الحقین هي العقد والوصیة والتقادم والحیازة4

  كلیهما .كسب لح تص

ال والسكنى هي ذات الأسباب انتهاء حق الانتفاع . أسباب انقضاء حق الاستعم5

هلاك الشيء الذي یرد علیه الحق و ، أي فهما ینتهیان بموت صاحب الحق وبحلول الأجل

  بعدم الاستعمال.، الذمة تحادوبقضاء المحكمة لسوء الاستعمال بإ، تنازل صاحب الحقبو 



على عاتق . التزامات صاحب حق الاستعمال والسكنى هي نفسها التي تقع 6

  صاحب حق الانتفاع. 

  

:نظم المشرع الجزائري أحكام حق الارتفاق في المواد من ..... إلى  حق الارتفاق

  .... والتي سنتطرق لها فیما یلي :

یر والتسهیل أما قانونیا سیعني مصطلح الارتفاق في اللغة الت:ی.تعریف الارتفاق1

ذلك الحق المجرد المقرر على عقار معین یسمى عقار الخادم أو المرتفق لفائدة  فنعني به

إذن هو ، عقار آخر یطلق علیه العقار المخدوم أو المرتفق به والذي یملكه شخص آخر

حق ینشأ علاقة بین عقارین مملوكین لشخصین مختلفین من أجل تحقیق منفعة عینیة 

  لأحد العقاریین .

عیني أصلي  حق الارتفاق على أنه حق 867رفت المادة وعلى هذا الأساس ع

، وبالتالي لا یمكن ول لصاحبه العقار المرتفق سلطة مباشرة على العقار المرتفق بهخی

ین الخادم والمخدوم ویمكن إكتسابه على عقار وهو یدوم بدوام العقار  هذا الحق إلا صورت

ما في حق كالارتفاق ظاهرا  كان عن طریق الاتفاق أو بالمیراث أو حتى بالتقادم إذا

  . 868و  869المرور المنصوص علیه طبقا للمادة 

: انطلاقا من التعریف السابق فإن حق الارتفاق یتمیز خصائص حق الارتفاق 

  بالخصائص التالیة:

:لأنه لا یرد إلا على عقار لیحد من منفعته لفائدة عقار . حق عیني عقاري 1

  یملكه شخص آخر.

لأنه یتبع العقار المخدوم ولا ینفصل عنه وعلیه كل تصرف یرد  :. حق تابع 2

وبالتالي ینتقل مع العقار إذا نقلت ملكیة هذا ، على هذا العقار یشمله بإعتباره من ملحقاته

  مسیل.الأخیر مهما كان مضمون حق الارتفاق كان حق مرور أو ارتفاق شرب أو 

والمخدوم دون النظر إلى شخص : أي یبقى ما بقي العقارات الخادم . حق دائم3

كونه تابعا لحق الملكیة الذي یتصف  یستمد منوطابع الدوام ، المالك أو المنتفع

لأنه وكما سبق بیانه هو حق تابع للعقار المرتفق ولا ینفصل عنه وبالتالي لا ، بالدیمومة

قار لا على وبالتالي هو لا یقبل التوقیت بأجل محدد لأنه تكلیف على ع ، یزول إلا بزواله

  مالكه.



المرتفق به لأنه مقرر لمنفعة العقار أیا ینتهي بوفاة صاحب العقار وبالتالي فهو لا 

  كان مالكه.

كما أنه ینتهي إذا تغیر وضع ، سقط بعدم الاستعمالیورغم ذلك فإن حق الارتفاق 

  الأشیاء بحیث تصبح في حالة لا یمكن فیها استعمال هذا الحق .

:ونقصد بذلك أنه حق یتقرر لمنفعة العقار المرتفق تجزئة . حق غیر قابل لل4

غیر أنه إذا كان الارتفاق لا یقبل ، المخدوم بأكمله وبالمقابل یثقل العقار المرتفق به كله

في الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء جاز لمالك العقار المرتفق به أن یطلب زوال هذا 

  .877و  876علیه المادتین  وهذا ما نصت الأخرى الارتفاق على الأجزاء

: أي في حال وفاة صاحب العقار المرتفق به انتقل العقار .حق ینتقل بالمیراث 5

إلا ، صراحة 866بملحقاته أي بما فیها الارتفاق إلى الورثة وهذا ما نصت علیه المادة 

إنما یتبع العقار ، یمكن التصرف في حق الارتفاق بصورة مستقلة هالإشارة أنأنه یجب 

  المرتفق وبالتالي لا یشترط النص الصراحة على حق الارتفاق في السند الناقل للملكیة. 

  

  : وتتمثل في ثلاث شروط هي : شروط قیام حق الارتفاق 

أن حق الارتفاق ینشأ علاقة  869وهذا ما نصت علیه المادة . وجود عقارین: 1

وحق الارتفاق یتقرر إلا على العقارات ، بین عقارین أحدهما مرتفق وآخر مرتفق به

ي لا یتقرر على العقارات وبالتال ،أن تكون قابلة للتداول بطبیعتها كالأرض والبناء بشرط

  ف على أنها أملاك عامة ولا على العقارات بالتخصیص.صنالتي ت

:لأنه لا یمكن تصور وجود حق . أن یكون العقارین مملوكین لشخصین مختلفین2

لأن المالك یستطیع أن یحدث في ملكه ما ، ى عقارین مملوكین لشخص واحدارتفاق عل

  لات .......الخطن ارتفاقات كممرات أو مجاري أو میشاء م

  . أن یتقرر الارتفاق لمصلحة عقار لا لخدمة شخص3

  

  

  

  

  



، : تتنوع حقوق الارتفاق في التشریع الجزائري بتنوع مضمونها أنواع حقوق الارتفاق

  فهي تتخذ المظاهر التالیة:وعلى هذا 

: فالأولى یقررها القانون لصالح العقارات ارتفاقات قانونیة وارتفاقات اتفاقیة -أ

وبالتالي هي قیود واردة على سبیل الحصر ومثال ذلك حق المرور المقرر ، على بعضها

  للعقار المحبوس على الطریق العام بالإضافة إلى بعض الارتفاقات الإداریة.

، قیود تقرر بالاتفاق بین ملاك العقارات: فهي نسبة للارتفاقات الاتفاقیة أما بال

  فهي تنشأ لمعالجة مصالح خاصة.

هي التي تحول :بالنسبة للأولى الارتفاقات الإیجابیة والارتفاقات السلبیة  - ب

لصاحب العقار المخدوم سلطة القیام بأعمال إیجابیة على العقار الخادم أي حق مباشرة 

  في العقار المرتفق به مثل حق المرور أو حق الشرب ...الخ أعمال

أما بالنسبة للارتفاقات السلبیة : فهي على العكس من الأولى بحیث تمنع صاحب 

العقار المرتفق به أو الخادم من أن یقوم بأعمال معینة في العقار الذي یملكه مثل 

  ل.طمعینا أو بعدم فتح ماوز ارتفاعا الارتفاق بعدم التعلي في البناء إلى ما یج

وتظهر أهمیة هذا التقسیم خاصة في حساب مدة التقادم المسقط لعدم استعمال حق 

  وكذلك فیما یتعلق بالأسباب التي یكسب بها حق الارتفاق.، الارتفاق

: بالنسبة للارتفاقات المستمرة فهي الارتفاقات المستمرة وغیر المستمرة -ج

آلیة ولا تحتاج لاستعمالها تدخل متجدد من صاحب العقار الارتفاقات التي تعمل بصورة 

أما غیر المستمرة والتي تحتاج في استعمالها إلى ، المخدوم ومثال ذلك الارتفاق بمحل

تدخل متجدد من صاحب العقار المرتفق أو المخدوم في كل مرة یراد فیها استعمالها كما 

  في الارتفاق بالمرور.

:فیما یخص الارتفاقات الظاهرة فهي التي لها ر الظاهرةد. الارتفاقات الظاهرة وغی

  علامات مادیة خارجیة تدل على وجودها كالطریق أو قنوات حق المجرى المكشوفة.

فهي التي لا تكون لها مظهر مادي خارجي یدل على ، أما الارتفاقات غیر الظاهرة 

وعلى هذا الأساس فإنه ، ةوجودها كعدم البناء والتعلیة فهي تتعلق بحقوق الارتفاق السلبی

جوز كسب الارتفاقات غیر یمكن كسب حقوق الارتفاق الظاهرة بالتقادم بینهما لا ی

   .الظاهرة



ون الارتفاق مستمر أساس ما تقدم فإن الارتفاقات السابقة قد تتداخل فقد یكوعلي  

لا  فإن حقوق الارتفاق بالإضافة، مستمرا وغیر ظاهر كحق عدم البناء، كالمطلوظاهرا 

 آخرب  بل یجوز للأشخاص إنشاء شيء أو الشر  المطل تنحصر في الحق المرور أو

  من الحقوق سواء كان بعقد معارضة أو تبرع.

  ینقضي حق الارتفاق لأسباب التالیة: :انقضاء حق الارتفاق  -

نشئ له م: لأنه لا یحدد أجل للارتفاق في السند البانتهاء الأجل المحدد له  -1

  جل.وبالتالي ینقضي بحلول الأ

أي باجتماع العقار الخادم والمخدوم في ید مالك واحد لأن : المالك حادبإت -2

  الارتفاق یستوجب وجود مالكین مختلفین.

:وهذا بهلاك أحد العقارین  العقار الخادم أو المخدوم أو بزوال محل الارتفاق  -3

  كلیهما هلاكا كلیا.

  .881و 877:لاستخدامه المواد بإبطال صاحب حق الارتفاق  -4

  .881و 880:المواد بزوال الغرض من الارتفاق  -5

  سنة  33لمدة  879سنوات طبقا للمادة  10بالتقادم لعدم الاستعمال لمدة  -6

  

   



  

   

 


